
 طرابلس – طالب الناطق باســــم مجلس 
النواب الليبــــي (البرلمان) عبدالله بليحق 
بتخصيص ميزانية للجيش بقيادة المشير 
خليفــــة حفتر في الميزانيــــة العامة للدولة 
لســــنة 2021، حيــــث لــــم يتضمن مشــــروع 
الميزانيــــة المقتــــرح مــــن طــــرف حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة برئاســــة عبدالحميــــد 

الدبيبة ذلك.
وقال بليحق إثر تعليق الجلسة مساء 
الإثنين إنه ”في جلســــة الاثنين تم التأكيد 
على ضــــرورة تخصيــــص ميزانية للقوات 

المسلحة الليبية“.
وأضاف في تســــجيل مصور نُشر على 
موقــــع البرلمــــان أن ”مجلس النــــواب أقر 
تشــــكيل لجنة لدراســــة الردود الواردة من 
الحكومــــة وكذلك دراســــة مشــــروع قانون 

الميزانية“.
وأوضــــح ”كما أقــــر المجلس بضرورة 
حضور وزير الماليــــة للرد على ملاحظات 
أعضــــاء مجلــــس النواب وإيجــــاد الحلول 
المناســــبة لباقي البنود التــــي مازالت قيد 

المداولة“.
وأبــــدى نــــواب برلمانيــــون رفضهــــم 
لعــــدم إدراج ميزانيــــة للجيش، وذلك خلال 
الجلســــة العامــــة التــــي عُقدت لمناقشــــة 

واعتماد الميزانية العامة.
وأعــــرب عضو لجنــــة الدفــــاع والأمن 
الجروشــــي  طــــارق  النيابيــــة  القومــــي 
اســــتغرابه من عدم إدراج ميزانية محددة 
وواضحــــة للقوات المســــلحة فــــي موازنة 
العــــام 2021، قائلا في كلمة خلال الجلســــة 
”إن مقتــــرح الميزانية العامة للدولة المقدم 
مــــن قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاســــة 
الدبيبة لم يشهد إدراج هذا الشيء للقيادة 
العامة للقوات المســــلحة“، متســــائلا ”هل 

هذا نوع من العقاب؟“.
وأوضــــح الجروشــــي أن ”عــــدم إدراج 
ميزانية محددة للقوات المســــلحة بشــــكل 
واضــــح رغــــم تذكيــــر الدبيبــــة بذلــــك أمر 
مرفــــوض“، داعيــــا إلــــى ”ضــــرورة رصد 
ميزانية تتيح التطويــــر والتدريب والقوة 
والعتاد لمواجهة الأعداء والمســــاهمة في 

استتباب الأمن“.
ولم يصادق البرلمــــان الليبي إلى حد 
الآن على الميزانية بســــبب عدم الاستجابة 

لتوصيات النواب بشأنها.
وتتعلق تلك التوصيات بتقليص حجم 
الميزانيــــة وإضفاء الشــــفافية على أوجه 

إنفاقها. 
وعدلت حكومة الوحدة الميزانية حيث 
بلغت في مقترحها الجديد 93.8 مليار دينار 
وفقا لما أعلن عنه الناطق باســــمها محمد 
حمودة، وذلــــك مقارنة بـ96 مليار دينار في 

مقترحها الأول الذي رفضه البرلمان.
وقــــال عضو مجلــــس النــــواب صالح 
فحيمة إن سبب عدم اعتماد مجلس النواب 
لمقترح الميزانية العامــــة كاملة والاكتفاء 
بالبــــاب الأول يرجــــع لمخالفــــة الحكومة 

للملاحظات التي قدمها مجلس النواب.
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 تونــس – تُحـــاول حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية فـــي تونـــس التخفـــي وراء 
الديمقراطـــي  الانتقـــال  عـــن  الدفـــاع 
والمؤسســـات الديمقراطيـــة في البلاد 
فـــي مواجهـــة خصمهـــا الأول الرئيس 
قيس ســـعيد الذي أجهـــض العديد من 
التحـــركات للنهضة التـــي تقود الحزام 
السياســـي والبرلمانـــي الداعم لرئيس 

الحكومة هشام المشيشي.
وفي بيان لمكتبها التنفيذي الثلاثاء 
أدانت الحركة الإســـلامية بشدة ما جاء 
فـــي وثيقة نشـــرها الموقـــع البريطاني 
المقـــرب مـــن قطـــر ”ميدل إيســـت آي“ 
انقلاب تدبره الرئاســـة  حول ”مزاعـــم“ 
التونسية على الحكومة الحالية برئاسة 

المشيشي وعلى البرلمان.
وقالت الحركة في البيان الذي حمل 
إمضاء رئيسها الغنوشـــي إن ”الحركة 
تدين بشدة ما ورد في الوثيقة المسربة 
مطلع هذا الأسبوع والتي يعود تاريخها 
إلـــى 13 مايـــو الجـــاري والموجهة إلى 
مديرة الديوان الرئاســـي، وما تضمنته 
من توجيهـــات ومقترحات خطيرة تحت 

لافتة تفعيل الفصل 80“.
وأضافـــت الحركـــة ”ممـــا زاد مـــن 
خطورة هذه الوثيقة أنّها تتســـاوق مع 
خطابـــات الأطـــراف المناوئة للمســـار 
الديمقراطي والعاملة على إرباك الوضع 
العام بالبلاد، لـــكل هذه الاعتبارات فإن 
الحركـــة تدعـــو إلى فتـــح تحقيق جدي 
وسريع حول هذه الوثيقة لكشف جميع 
ملابساتها، وطمأنة الرأي العام الوطني 

والدولي“.
ويُثير تحميل حركة النهضة ضمنيا 
للرئيـــس ســـعيد ومؤسســـة الرئاســـة 
مسؤولية هذه الوثيقة تساؤلات، خاصة 
أنهـــا لا تحمل أي إمضاء وليس معروفا 
الجهـــة التـــي تقف خلفها، عـــلاوة على 
أنها تندرج في ســـياق حملة استهدفت 
الرئيس سعيد قادها بالأساس في وقت 
ســـابق النائب الإسلامي راشد الخياري 
الذي نشـــر تسريبات تشـــكك في نزاهة 

سعيد.
واعتبر المحلل السياسي التونسي 
خليفـــة بن ســـالم أن ”النهضـــة دخلت 

مرحلـــة اليأس بشـــأن إمكانيـــة القيام 
بمصالحة مع الرئيس واتهامها له بأنه 
يســـعى لتقويض المسار الديمقراطي لا 
معنى ولا مبرر له، ولا نرى أن ما يقوم به 
الرئيس محاولة للالتفاف على الانتقال 

الديمقراطي، إلى حد الآن لم نر هذا“.
تصريـــح  فـــي  ســـالم  بـــن  وتابـــع 
”أعتقـــد أن ملـــف الانقلاب  لـ“العـــرب“ 
هو مجرد زوبعة فـــي فنجان، وعلى من 
ســـينقلب أصـــلا الرئيس؟ على نفســـه؟ 
فكرة الانقلاب هي فكرة ســـخيفة خاصة 
وبهـــذا الإخراج تبدو أكثر ســـخافة لأن 
الانقلاب لا يمكن أن يكون في وثيقة.. لا 

تُكتب وثائق حول الانقلابات“.
وما يسترعي الانتباه في بيان حركة 
النهضة الإســـلامية الثلاثاء أن الحركة 
لم تتردد في الدعوة مجددا إلى تشـــكيل 
جبهـــة لحمايـــة المســـار الديمقراطي، 
مـــا قرأته أوســـاط سياســـية علـــى أنه 
محاولة للخروج من العزلة السياســـية 
التـــي تعانيها النهضة عبر حشـــد بقية 

الأحزاب.
وتبـــدو الحركـــة وكأنهـــا دخلت في 
مواجهة مع سعيد، خاصة بعد تحركاته 
الأخيـــرة التي أجهضت أجندات الحزب 
الإســـلامي على غـــرار محاولـــة تركيز 
محكمة دستورية على مقاسها وسعيها 
للمـــرور بقوة مـــن خلال تمريـــر تعديل 

وزاري يرفضه الرئيس سعيد. 

المنظمـــات  ”كل  الحركـــة  ودعـــت 
الوطنيـــة والأحزاب ونشـــطاء المجتمع 
المدني وكل الديمقراطيين إلى تشـــكيل 
جبهـــة وطنيـــة للدفـــاع عـــن المســـار 
والحريـــات  والحقـــوق  الديمقراطـــي 
والوقوف سدا منيعا أمام كل مخططات 

الارتـــداد عن الخيـــار الديمقراطي وعن 
المكاســـب التي حققتهـــا الثورة في كل 

المجالات“.
ورأى المحلل السياســـي بن ســـالم 
أن ”دعـــوة النهضة إلى تشـــكيل جبهة 
لحمايـــة المســـار الديمقراطـــي تندرج 
في ســـياق ســـعيها للخروج من العزلة 
السياســـية التي تعيشـــها حيـــث باتت 
تفتقـــر لحلفـــاء سياســـيين، النهضة لا 
تملـــك الآن أي حليف مـــا عدا حزب قلب 
تونس وائتـــلاف الكرامة فـــي البرلمان 
فقـــط، ليســـت لهـــا أحـــزاب حليفة في 
المشهد لذلك هي تدعو إلى جبهة وطنية 

للدفاع عن الانتقال الديمقراطي“.
”رئيـــس  أن  ســـالم  بـــن  وأضـــاف 
الجمهوريـــة نجـــح فـــي إربـــاك حركـــة 
النهضـــة علـــى مســـتوى الشـــارع، هو 
يملك شعبية واسعة وهو يتحرك ضمن 
جغرافية سياســـية قريبـــة من النهضة: 
جغرافيـــة المحافظ لكنه يعلن عن عدائه 
للنهضـــة ويحملها مســـؤولية ما لحق 
بالبلاد من أزمات على غرار الاقتصادية 
والاجتماعية والفســـاد وسوء الحوكمة 

وغيرها“.
في المقابل، رأت أوســـاط سياســـية 
أخرى في تونس أن الانتقال الديمقراطي 
مهـــدد ليس من الرئيس ســـعيد، بل من 
فشـــل الطبقة السياســـية الحاكمة التي 

أظهـــرت فشـــلا ذريعا في إدارة الشـــأن 
العـــام بعـــد انتفاضـــة 14 ينايـــر التي 
أطاحـــت بحكـــم الرئيس الراحـــل زين 

العابدين بن علي.
وقـــال الأمين العـــام لحـــزب التيار 
الديمقراطـــي غـــازي الشواشـــي ”نعـــم 
الانتقـــال الديمقراطي مهـــدد، لكن ليس 
من المؤسسة العسكرية أو من الرئيس 
سعيد أو غيره، هو مهدد نتيجة فشل من 
يمســـكون بزمام الأمور ويديرون الشأن 

العام في البلاد“.
وأوضـــح الشواشـــي فـــي تصريح 
لـ“العرب“ أن ”حركة النهضة باتت تحمل 
لواء معاداة ســـعيد، وهذا لا يساهم في 
حلحلة الأزمة الراهنة بل سيعمقها، هي 
تطلـــب تحقيقا لكن هذا التحقيق ينبغي 
أن يكون بعيدا عن مؤسســـة الرئاســـة 
والدولة، بيان النهضة ســـيعمق الأزمة 
وهو يعكس نقصا في النضج السياسي 

ما سيزيد من حدة الأزمة“.
وبالرغم من أن الحملات التي باتت 
تســـتهدف الرئيس ســـعيد قـــد تفاقمت 
مؤخـــرا، إلا أن الحزام السياســـي الذي 
يدعمـــه والمتكـــون مـــن عـــدة أحـــزاب 
وشخصيات سياســـية على غرار حركة 
الشعب يبدو مترددا في مواجهة خصوم 
الرئيـــس وفي مقدمتهـــم حركة النهضة 

الإسلامية.

واقتصـــر دفاع تلك الأحـــزاب على 
تصريحـــات متقطعـــة تُهاجـــم حركـــة 
النهضـــة الإســـلامية دون تحرك فعلي 
للتصـــدي للحمـــلات التـــي باتت تهدد 
مصداقية مؤسســـة الرئاســـة، خاصة 
بعـــد اتهـــام الرئيس ســـعيد من طرف 
نائب إسلامي بتلقي أموال أجنبية في 

حملته الانتخابية. 
والثلاثـــاء اتهم النائـــب البرلماني 
فـــي  (قومـــي)  الشـــعب  حركـــة  عـــن 
تصريحـــات إذاعيـــة حركـــة النهضـــة 
بأنهـــا مســـاهمة في صياغـــة الوثيقة 
التي نشـــرها موقع ”ميدل إيســـت آي“ 
البريطاني قائلا ”هذه أســـاليب حركة 
النهضـــة وغرفها المظلمـــة… الحديث 
مســـتمر عن الانقلابات من قبل الحركة 
في حين أن التاريخ الانقلابي الحقيقي 

عند حركة النهضة“.
وبالرغم مـــن أن حزبه بات يُعد من 
المقربين من  ســـعيد، إلا أن الشواشي 
ينفي ذلك قائلا ”نحن نقول له أحسنت 
عندما يحسن وعندما يخطئ نعارضه، 
نحن لســـنا كتيار ديمقراطـــي تابعين 
أو ضمن حزام سياســـي داعم للرئيس 
ســـعيد الذي نلتقي معه في العديد من 
الأفـــكار لكن لســـنا مطالبيـــن بالدفاع 
نيابـــة عنـــه، هـــو لـــه كل الصلاحيات 

ليدافع عن نفسه“.

أداء محدود من الحزام السياسي الداعم للرئيس التونسي

تحشيد الأحزاب والشارع ضد الرئيس سعيد 

حركة النهضة تتخفى وراء الدفاع عن الديمقراطية 
في مواجهة قيس سعيد 

 الرباط –  انتقد المغرب بشدة استمرار 
جنوب أفريقيا في دعم جبهة البوليساريو 
الانفصاليـــة داخل أروقة الأمـــم المتحدة، 
وذلـــك بوقوفها إلى جانـــب ممثل الجبهة 
الانفصاليـــة فـــي نيويورك مطالبـــا إياها 
بالالتـــزام بالقرارات الأمميـــة حول النزاع 

المفتعل.
الدائـــم  الممثـــل  الســـفير  وتأســـف 
للمغـــرب بالأمـــم المتحدة عمـــر هلال في 
رســـالة وجهها مســـاء الإثنين إلى رئيس 
مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة 

بخصوص ”تمسك جنوب أفريقيا بدورها 
كمبعـــوث لمحتـــال يدعـــي حصولـــه على 
اعتماد مزعوم كســـفير ممثل للبوليساريو 
بالأمم المتحـــدة، وهي صفة لم تخولها له 

أبدا المنظمة“.
وردا على نقل الممثلة الدائمة لجنوب 
أفريقيا رسالة من البوليساريو إلى مجلس 
الأمـــن، دعا الدبلوماســـي المغربي جنوب 
أفريقيـــا إلى ”الالتزام بالموقف الرســـمي 
للأمـــم المتحـــدة، كما عبـــر عنـــه أمينها 
العـــام فـــي تقاريـــره المتعاقبـــة لمجلس 
الأمن، والتي تصف هذا المحتال بالممثل 
البسيط للبوليساريو في نيويورك، وليس 

علـــى الإطلاق فـــي الأمم المتحـــدة“، قائلا 
”ربمـــا تخلط جنـــوب أفريقيا بين الاســـم 

المختصر لنيويورك والأمم المتحدة“.
وتابــــع ”حتى إن لم يرق الأمر لجنوب 
أفريقيــــا، فإنهــــا لــــن تجــــد فــــي الموقع 
الرســــمي للأمم المتحــــدة، ولا في الدليل 
الدبلوماســــي، الكتــــاب الأزرق، ولا حتى 
في أي وثيقة للأمم المتحدة، أدنى إشارة 
إلى ما يســــمى بتمثيلية هــــذه المجموعة 
المسلحة لدى الأمم المتحدة“، مشيرا إلى 
أن ”إصرار جنوب أفريقيا على مســــاندة 
هذا الانتحال في الصفة لا يمكن أن يضلل 
مجلــــس الأمن، ولا أن يضفي أي شــــرعية 
علــــى تمثيلية مزعومة موجــــودة فقط في 

مخيمات تندوف بالجزائر“.
ووفقا لمراقبيــــن، تُعد جنوب أفريقيا 
من أبــــرز الداعمين لجبهة البوليســــاريو 
لذلــــك تتحرك لإيصال رســــائلها في الأمم 
المتحــــدة، لكــــن ذلك قــــد يضــــع مصالح 

بريتوريا على المحك.
وقــــال محمد لكريني أســــتاذ القانون 
الدولــــي والعلاقات الدوليــــة جامعة ابن 
زهر، في تصريــــح لـ“العرب“، ”إن جنوب 
أفريقيــــا تعــــد إلى جانــــب الجزائر داعما 
علــــى  البوليســــاريو  لجبهــــة  أساســــيا 
المســــتويين الإقليمي والدولــــي، لذلك لا 
نســــتغرب من الدعم الذي تقدمه بريتوريا 
عبر انتحــــال صفة تمثيل البوليســــاريو 
فــــي منظمة الأمــــم المتحــــدة“. وتابع أن 
”هذه الســــلوكات التي تلجــــأ إليها جنوب 

أفريقيــــا ســــتحد وســــتؤثر لا محالة على 
العلاقات بين البلديــــن فقضية الصحراء 
المغربيــــة خط أحمــــر لا يمكن تجاوزه أو 
غض الطرف عنه رغم التعامل البرغماتي 
النــــادر في مجالات أخــــرى، لذلك فالممثل 
الدائم للمغرب فــــي منظمة الأمم المتحدة 
وجــــه رســــالة صريحــــة للوقــــوف أمــــام 
الترويج للمغالطات التي تقوم بها جنوب 
أفريقيا ومختلف الــــدول المؤيدة لجبهة 

البوليساريو“.
وقــــال المغــــرب علــــى لســــان ممثلــــه 
الدائــــم فــــي الأمــــم المتحــــدة إن جنــــوب 
أيديولوجيا  ارتباطــــا  مرتبطــــة  أفريقيــــا 
بالبوليساريو، موضحا ”لكن ذلك لا يمكن 
أن يبرر ســــكوتها المتواطئ على الجرائم 
التي ارتكبــــت ضد الســــكان المحتجزين 
في مخيمات تندوف، بما في ذلك الجرائم 
المرتكبة من طرف زعيم هذه الميليشيات، 
المدعــــو إبراهيــــم غالــــي، والمتابــــع في 
إســــبانيا بتهم جرائم حــــرب وجرائم ضد 

الإنسانية وأعمال إرهابية والاغتصاب“.
وأضــــاف أن ”إنــــكار جنــــوب أفريقيا 
لموقــــف مجلس الأمن من قضية الصحراء 
بطريقة  مصداقيتهــــا،  يشــــوه  المغربيــــة 
للاضطــــلاع  تطمــــح  كدولــــة  مســــتدامة، 
بــــدور فــــي حفــــظ الســــلم والأمن باســــم 
القــــارة الأفريقية“، معتبــــرا أن ”مثل هذه 
المسؤولية لا يمكن أن توكل إلا للدول التي 
تعمل من أجل السلم ووحدة القارة، بعيدا 

عن أي موقف حزبي أو أيديولوجي“.

المغرب يدين مغالطات جنوب أفريقيا
بشأن النزاع حول الصحراء

المغرب لا يُساوم في قضية الصحراء    

لجــــــأت حركة النهضة الإســــــلامية إلى الدعوة لتشــــــكيل جبهــــــة للدفاع عن 
الديمقراطية لمواجهة الرئيس قيس ســــــعيد الذي يخوض صراعا مريرا مع 
الحركة الإسلامية على العديد من المستويات، بدءا من صراع الصلاحيات 
مع رئيس الحركة راشــــــد الغنوشي الذي يرأس أيضا البرلمان وليس انتهاء 

بالصراع حول الحكومة الحالية.

مشروع ميزانية ليبيا 
لا يشمل المؤسسة 

العسكرية

 الجزائــر – لـــم تتأخـــر الجزائـــر كثيرا 
فـــي التعبير عن رفضهـــا لتغيير الحكومة 
بالقوة في الجارة مالي، في خطوة توحي 
باستشـــعارها لخطر فقـــدان دورها هناك 
خاصـــة أن البلاد تقود لجنة متابعة اتفاق 
الســـلام بين الحكومة المركزية في باماكو 
(طوارق)  الأزواديـــة  الحركات  ومســـلحي 

شمالي مالي.
وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية 
الثلاثاء ”نرفض تغيير الحكومة بالقوة في 
مالـــي“، مجددة دعمهـــا للرئيس الانتقالي 
بـــاه نداو الـــذي اقتاده جنـــود الاثنين مع 

رئيس الوزراء إلى معسكر قرب باماكو.
وجاء في البيان أيضًا ”تتابع الجزائر 
بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية 
مالي، وتؤكد رفضها القاطع لأي إجراء من 

شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة“.
وأضـــاف أن الجزائر الدولة الحدودية 
مع مالي ”تؤكد دعمها للسلطات الانتقالية 
من أجل  بقيـــادة رئيس الدولة باه نـــداو“ 
الدســـتوري.واقتاد  النظـــام  إلـــى  العودة 
جنـــود ماليـــون الاثنين كلا مـــن الرئيس 
الانتقالـــي فـــي مالي بـــاه نـــداو ورئيس 
الـــوزراء مختـــار وان إلى معســـكر كاتي 
قرب باماكو احتجاجا على تعديل حكومي 
أجرتـــه الســـلطات الانتقاليـــة. وســـاعات 
قبل ذلك رحب وزيـــر الخارجية الجزائري 
صبري بوقادوم بـ“التقدم المشـــجع الذي 
تم إحرازه لضمـــان الأداء الكامل للهيئات 
الانتقاليـــة“ في مالي، وذلك خلال ترؤســـه 

للاجتماع الوزاري لمجلس الســـلم والأمن 
الأفريقي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش في تغريـــدة الاثنين 
فـــي مالي و“الإفـــراج غير  إلـــى ”الهدوء“ 
المدنيين،  المســـؤولين  عـــن  المشـــروط“ 
بينما أشار دبلوماســـيون إلى احتمال أن 
يعقـــد مجلس الأمن اجتماعـــا طارئا حول 

الوضع في مالي خلال أيام.
وجـــرت هـــذه الأحـــداث بعد ســـاعات 
علـــى إعلان حكومة جديدة لا يزال الجيش 
يهيمـــن عليها ولكن اســـتُبعِد منها ضباط 
مقربـــون مـــن المجلـــس العســـكري الذي 

استولى على السلطة بعد انقلاب 2020.
والأوضاع في باماكو تكتســـي أهمية 
خاصة لـــدى الجزائر في ظـــل التهديدات 
الأمنية التي تشـــكلها الجماعات الجهادية 
الناشـــطة في مالي، علاوة على أنها تقود 

جهودا لحلحلة الأزمة التي تعرفها مالي.
الجزائـــر  احتضنـــت   2014 وفـــي 
المفاوضـــات بين الطرفيـــن، حيث توجت 
بتوقيع اتفاق سلام في يونيو 2015 في ما 

عُرف بـ“مسار الجزائر“.
ولكن تراجع بعد ذلك الدور الجزائري 
قبل أن تحاول الســـلطات اســـتعادة زمام 
الأمـــور في الجـــارة مالي في ظـــل تعاظم 
دور قوى إقليمية ودولية أخرى على غرار 
فرنســـا ومنظمـــة الإيكـــواس (المجموعة 
الاقتصاديـــة لدول غرب أفريقيا)، لاســـيما 
بعد انقلاب العســـكر على ســـلطة الرئيس 

السابق إبراهيم أبوبكر كايتا.

الجزائر تستشعر خطر 
فقدان دورها في مالي

صغير الحيدري

محمد ماموني العلوي

دعوة النهضة لحماية 
الديمقراطية محاولة 

للخروج من عزلتها 

خليفة بن سالم

النهضة باتت تحمل لواء 
معاداة قيس سعيد ما 

سيعمق الأزمة

غازي الشواشي


